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الحكم الشرعي في حال وجود أجنبي مع الزوجة 


# ما بيان الحكم الشرعي في حال وجود 
أجنبي مع الزوجة في وخم الزناه وما هي 
اعلريق الإثبات والتبلية؟ وهل ي ماقي م 
افتلهما إذا لم يكن لديه نة سو تلبسهما 
بالفمل» 





- الح لله رب العلكين والنصلاة. 
والسلام على أشرف الأثبياء والرسلين, نا 
٠‏ فالحكم الشرعي في حال وجود اجتيبي 
مع الزوجة في وضع الزنا لا يخلو من حالين: 


الحال الاولية 

أن يكون جماع الاجنبي للزوجة بمادون 
الفرج كالجماع ين الفخذين وفعل مقدمات 
الجماع كالضم والتقبيل ونحو ذلكء فهذا ل 
يوجب الحد الشرعي للزنا. وإنما يجب فيه 
التعزير حسب حالهما من جهة الإحصان 
.وعدمه ويكون تقدير التعزير راجع للحاكم 
الشرعي وهو القاضي الذي لتاب الإمام للتظر 
في معاقبتهما بما دون الحد كالحيس والجلد. 
اوتحوهنا. 


أن يعون جماع الأجتبي لسزوجة في 
الفرج فهذا موجب للحد بثلاثة شروط:. 
الشرط الآول: تغييب الرجل حشفته كلها 





في قبل أو دير امراق 
الشرط الثاني: لتقا الشبهة لآن الح 
عقوبة على معصية فلا بد من التحقق من 


وقوعيما فيها وبناء على ذلك فلو وجسدت 
شبهة مائعة من إقامة الحد كان تكون للرلة 
عكرهة على الزن أو أن يجامع الرجل اسراة. 
يغلتها زوجته أو أن يجامعها في تكاح باعل 
أو فاسد فهذه شبهة تمئع من قامة الحدر 
الشرط الثالك: ثبوت الزنا. وهذا جواي 
الشق الثاني من السؤا - والزنالايشيت ا 
اباحد امرينة 

الول الإقرار يان قر الرجل والراةإقرارة 
صريحا بفعل الزنا وجب للحد على خلاف 
بن الفقهاء - رحمهم الله - في عند وات 
الإقرار 

الفائي: البيئة بان يشهد اربعة من تقل 
شهادتهم شهادة صريحة برؤيتهما للمشهود 
عله اناه عله لز على لاف 
الفقها - رحمهم الله - في تفاصيل نشیا 
وقد تقل عن شيخ السلا رحمه الله - قوله. 
بانه لم ينبت لزنا بطريق الشهاة من فجر 
الإسلام إلى وقتهوإنما نبت بطرييق الإقوار 
عم في قصة ماعز - رضي الله عن 
وسا سبق يتبين صموبة ثبوت الدزذا 
بطريق الشهادة احتياطا من الشارع في 
صيانة الأعراض وزيادة في تنبت 
وهناك طريق آخر اختف الفقهاء في 
وجوب الحد يه وهو الحمل. فلو حملت امراة 
ال زوج لها ولا سید ولم تدعي شبهة هل 
اتحد يمجرد وجود الحمل؛ خلاف بين الفقها 
في تلش 

فنا تحققت الشروط السابقة أقيم لحد 
على مرتكب لزنا حسب حاله إن كان حصت 




















رجم بالحجارة حتى الموتء وإن كان غير 
محصن فعليه جلد ماثة وتغريب عام. 

.وأماالشق الآخير من السؤال: هل تضال 
العقوبة من قتلهما إذا لم توجد نة سوى 
تنيسهما بالزناء. 

وجواب ذلك أن الرجل إذا وجد مع زوجته 
وجلا في وضع الزن فقتله فعليه القصاص 
إن لم توجد بيثة أو لم يصدقه الولي في ذلك 
اويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عمن بي 
غريرة رضي الله عنه قال: قال سعد بن عبادة 
الرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ الو وجدت. 
ارجا مع هلي لم آقتله حتى ني ببأربعة. 
شهداء قال سول الله صلی الله عليه وسلم: 
نعم قال: لا والذي بعنك بالحق إن كشت 
العاجله بالسيف قبل ذلك. قال سول الله 
صلی الله عليه وسلم؛ اسمعوا إلى ما ينول 
.سيدكم إنه لغيور ونا أغير منه والله أغير 

وها رواد یحیی بن سعید عن سعید 





أبن خبيري وجد مع امراته رجلا فقتلها لو 
قتلهما فرفع إلى معاوية فاشكل عليه القضاء 
افي ذلك فكتب إلى أبي موسى أن سل علي عن 
ذلك فسال أبو موسي عليا فقال: إن هذا الشيء. 
ما هو يلرضنا عرّمت عليك لتخيرتي فلغيرة 
فقال علي انا لبو حسن إن لم يجي" باربعة 


شهداء فلي فعوا بره 





وأما إن وجدت البيثة أو صدقه الولي في 
ذلك فلا قصاص عليه ا روي عن عمر رضي 
الله عنه:«أثه كان يوماً يتغذى أن جاه رجل 
.يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم 
عدون خلفه فجاء حتى جلس مع عمر فجاء 





الآخرون فقالوا؛ با أميرامؤمنين أن هذا قشل 
صاحینا. فقال له عمر ما تقول: قال يا أمير 
اللؤمتين إني ضربت فخذي امرأتي فإن كان 
.بينهدا أحد ققد قتته. فقال عمر ما تقولون؟ 
قانو: يا مير لؤمنين إن ضرب بالسيف 
فوقع في وسط الرجل وفخذي امرات. فاخذ 
عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال: إن عاد 
فعدء وواه صعيد في سئثه. 

والخلاصة: أن من ابتلي 
ينيفي أن يعلم أن الشريعة الإسلامية 
علاج ذلك بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم 
السعد ين عبادة - رضي الله عه - في 
الحديث السابق فلا يجوز السلم أن تدعة. 
اغيرته لارتكاب ما حرم الله عليه من ققل 
النفس. ويلزمه مع غيرته الاتقياد لحكم الله 
وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وأن لا 
يتعدى حدود الله قالله ورسوله أشيير.. 
والشريعة لم تات بالنهي عن قتل من هذه 
الحالة إلا تعظيما لدماء وخوقا من إراقته. 
بغير ما أمرنا الله به. وسسيا لباب الم 
علي السلطان في الحدود التي جلت في 
الشريعة إليه وامر فيها بإقامة الحق عدى 
الوجوه التي ورد الشرع بها هنا من جهة_ 
الحكم الشرعي. 

وأما من جه العمل لدى اللحاكم فإن عل 
واقعة لها حككم خاص تيعا لاختلاف 
ملابساتها على ضوء التفصيل السابق. والله. 
أعلم, وصلى الله وسلم على ثبين محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 




















اشي التقية بالحكمة العامة بادام 
دخيل بن سعود بن سليمان الحمد 
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